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لا يف لتحقق الإثراء بلا سبب وجود إثراء ف جانب المدين وافتقار ف جانب الدائن، بل يجب كذلك ألا يوجد سبب قانون لهذا
الإثراء. أي لا يون للإثراء مصدر قانون. وبناء عل ذلك إذا وجد للإثراء سبب قانون فلا يجوز الرجوع عل المثري بالتعويض.
فالموهوب له يتملك الشء الموهوب لوجود سبب قانون للإثراء وهو عقد الهبة. ومن يحصل عل تعويض من مرتب الفعل
الضار يون لإثرائه مصدر وهو التعويض عن الفعل الضار المسئولية التقصيرية) ولن لا يشترط بقاء الإثراء قائماً حت رفع
،الدعوى


